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تداول الشيك تنص المادة 485 قا تجاري عل أنه " إن الشيك المشترط دفعه إل شخص مسم الموجب إشتراط صريح ( ‐
لأمر) أو بدونه يون قابلا للتداول بطريق التظهير ، أما الشيك المشترط دفعه إل الشخص المسم مع الشرط ليس لأمر أو شرط
مماثل لا يون قابلا للتداول إلا حسب الأوضاع المقررة لإحالة العادية و بما يترتب عليها من نتائج " من خلال هذا النص يمن
إستخلاص أن الشيك يمن تداوله بطريق التظهير مثله مثل السفتجة سواءا كان تظهيرا تاما – ناقلا للملية‐ أو تظهيرا توكيليا أما
التظهير التأمين فقليل الوقوع لأن الشك واجب الوفاء لدى الإطلاع ، و لن يرتب التظهير أثره يجب أن يتحقق فيه الشروط
الموضوعية و الشلية بحيث يجب التوقيع عل ظهر الشيك أو ورقة متصلة به بما يفيد تظهيره لشخص معين أو عل بياض .
ب‐ الوفاء بالشيك للوفاء بالشيك من طرف المسحوب عليه سواء كان التقديم عادي مباشر أو التقديم إل غرفة المقاصة أو
ترونالتقديم الإل .


